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	دائرة الأراضي والمساحة


مجموعة قوانين وأنظمة دائرة الأراضي والمساحة
لباب الأول ( اموال غير منقوله ) 
اسم التشــريع 
قرار رقم ( 12 ) صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
    

     بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 18/6/1966 رقم ت/2/8181 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة ( 20 ) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم ( 40 ) لسنة 1952 وبيان ما يلي :
 
اذا قام صاحب ارض - ناتجة عن اعمال التسوية بتقسيمها الى عدة قطع دون ان يخصص لواحدة منها او اكثر طريقاً فهل يملك مدير الاراضي الصلاحية لفتح طريق لهذه القطع بالاستناد للمادة المذكورة ام لا .
 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 7/6/1966 وتدقيق النصوص القانونية تبين ان المادة ( 20 ) من قانون تسوية الاراضي والمياه كما عدلت بالقانون رقم ( 22 ) لسنة 1964 تنص على انه ( بعد ان يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة اعمال التسوية يجوز لصاحب اية قطعة ارض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة او أن الطريق التي تحددت لها يتعذر استعمالها ان يستدعي الى المدير لفتح طريق توصل ارضه بطريق عامة او خاصة او استبدال تلك الطريق بطريق اخرى قابلة للاستعمال) .
ويستفاد من ذلك ان صلاحية المدير في فتح الطريق بمقتضى هذه المادة انما تنحصر في قطعة الارض التي لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة اثناء عمليات التسوية او اذا كانت الطريق التي حددت لها يتعذر استعمالها .
 
اما قطعة الارض التي يقوم صاحبها بعد انتهاء اعمال التسوية بتقسيمها الى عدة قطع دون ان يترك طريقاً خاصة لقطعة منها او اكثر فان نص المادة المشار اليها لا ينطبق عليها فلا يملك مدير الاراضي صلاحية فتح طريق لها وذلك لان عدم تخصيص الطريق للقطع المفرزة انما نشأ عن عمل صاحب الارض وليس نتيجة لاعمال التسوية ويكون صاحب الارض في مثل هذه الحالة هو المفرط والمفرط اولى بالخسارة ونتيجة ذلك يكون حكم مشتري القطعة التي لا طريق لها هو حكم البائع الذي استمد حقه منها .
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره .
16/7/1966.
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